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المبحث الأول
هل التواتر([footnoteRef:2]) علم ضروري أو نظري؟ [2: () التواتر، لغةً: تعاقب الأشياء، ومنه قوله تعالى:  ﭽﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭼ سورة المؤمنون: [آية 44]، أما اصطلاحاً: عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للتعلم بمخبره. يُنظر: الإحكام، للآمدي: 2/ 25.] 

أولاً:- تعريف السُنة لغةً واصطلاحاً
السُنة لغةً:- الطريقة([footnoteRef:3])، ومنه قوله تعالى:  ﭽﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿﭼ([footnoteRef:4]). [3: () مختار الصحاح: 317.]  [4: () سورة الأحزاب: [آية 62].] 

أمّا السُنة في اصطلاح الأصوليين([footnoteRef:5]): فهي أقوال النبي () وأفعاله وتقريراته([footnoteRef:6]). [5: () أمّا السُنة عند الفقهاء فهي ما رُسم ليُحتذى به استحباباً، أي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وعند المحدثين هي ما أثر عن النبي () من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو سيرة سواء كانت قبل البعثة- كتحنثه في  غار حِراء، أم بعدها. يُنظر: أُصول السرخسي: 1/ 113.]  [6: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 1/ 156، وإرشاد الفحول: 67.] 


ثانياً:- هل التواتر علم ضروري أو نظري؟
يرى ابن الصبّاغ أنّ التواتر علم ضروري لا نظري ولا حاجة معه إلى كسب([footnoteRef:7]). [7: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 239.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أربعة أقوال:
القول الأول: العلم الحاصل عن التواتر علم ضروري لا نظري، بهذا قال



بعض الحنفية ومنهم الجصاص([footnoteRef:8])([footnoteRef:9]) والمالكية ومنهم الباجي([footnoteRef:10])([footnoteRef:11]) وبعض الشافعية([footnoteRef:12]) وأبو يعلى وابن قدامة من الحنابلة([footnoteRef:13]) والشوكاني([footnoteRef:14]) وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن الصبّاغ.    [8: () هو أحمد بن علي الرازي الجصاص، أبو بكر، الفقيه الحنفي الأصولي (ت370هـ)، من مصنفاته: «الفصول في الأصول، أحكام القرآن». يُنظر: تاريخ بغداد: 4/ 314، ويُنظر: سير أعلام النبلاء: 16/ 340. ]  [9: () يُنظر: كشف الأسرار: 2/ 660. ]  [10: () هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الأندلسي، الفقيه المالكي الأصولي المتحدث (ت474هـ)، من مصنفاته: «إحكام الفصول، الحدود، الإشارة». يُنظر: سير أعلام النبلاء: 18/ 535، وفيات الأعيان: 2/ 408.]  [11: () يُنظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول: 1/ 238.]  [12: () يُنظر: المحصول: 4/ 328، البرهان: 1/ 579، الإبهاج في شرح المنهاج: 2/ 286.]  [13: () يُنظر: روضة الناظر: 1/ 94، المسودة: 210.]  [14: () يُنظر: إرشاد الفحول: 89.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- أنه لو كان حصول العلم بخبر التواتر بطريق الاستدلال والنظر، لما وقع ذلك لمن ليس له أهلية النظر والاستدلال كالصبيان والعوام([footnoteRef:15])؛ ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال([footnoteRef:16]). [15: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 2/ 31، التبصرة: 169، إرشاد الفحول: 90.]  [16: () يُنظر: روضة الناظر: 49.] 

ثانياً:- إنّ العلم بخبر المتواتر لا ينتفي بالشبهة، وهذهِ هي إمارة الضرورة([footnoteRef:17]). [17: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 2/ 31.] 

ثالثاً:- إنّ كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وبغداد والبلاد النائية عند خبر التواتر بها، مع أنه لا يجد من نفسه سابقة فكر ولا نظر فيما يناسبه من العلوم المتقدمة عليه، ولا في ترتيبها المفضي إليه([footnoteRef:18]). [18: () يُنظر: المرجع نفسه: 2/ 31، والمستصفى، للغزالي: 1/ 132.] 

القول الثاني: العلم الذي يقع بالخبر المتواتر اكتساب، بهذا قال البلخي وأبو الحسين البصري من المعتزلة([footnoteRef:19]) وبه قال أبو بكر الدقاق([footnoteRef:20]) وإمام الحرمين والغزالي([footnoteRef:21]).  [19: () المعتمد: 2/ 81.]  [20: () يُنظر: نهاية السول: 2/ 186، المستصفى: 1/ 85.]  [21: () يُنظر: المحصول للرازي: 4/ 329.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر ضرورة لاشترك الناس كلهم في إدراكه ولمّا رأينا العقلاء يُنكرون العلم به، دلّ على أن العلم من جهته عن استدلال.
ونُوقش: بأنه لا يعتد بخلاف من خالف في ذلك، كما لا يعتد بخلاف من خالف المحسوسات([footnoteRef:22]). [22: () يُنظر: التبصرة: 169.] 

ونُوقش أيضاً: بأنه لو جاز أن يجعل ذلك على نفي العلم به ضرورة، لجاز أن يجعل خلاف من خالف في المحسوسات دليلاً على أن العلم لا يقع من جهة الحواس ضرورة، ولمّا كان هذا باطلاً بالإجماع، بطل ما قالوه أيضاً([footnoteRef:23]). [23: () يُنظر: المرجع السابق: 169- 170.] 

ثانياً:- إن الإنسان يسمع الشيء من الواحد والاثنين، ولا يقع به العلم حتى يتكاثروا ويبلغوا التواتر، فيقع العلم حينئذٍ، فيكون ذلك استدلالاً كالعلم الواقع بالنظر في العالم والاستدلال على حدثهِ.
ويُجاب عليه: ليس إذا لم يقع العلم في ابتداء السماع، لم يكن العلم الحاصل له عند الانتهاء ضرورة، فإن الإنسان يرى الشيء من بعيد فلا يقع له العلم على التفصيل، ثم يقرب منه فيعلم حقيقته على التفصيل، ثم لا يقال: إن ذلك العلم استدلال([footnoteRef:24]).  [24: () يُنظر: التبصرة: 170.] 

ثالثاً:- إن الاستدلال ترتيب علوم يتوصل بها إلى علم آخر، فكل ما يتوقف وجوده على ترتيب فهو نظري، والعلم الواقع بخبر المتواتر كذلك فكان نظرياً؛ وذلك لأنه أننا علمنا أن المخبر لم يخبر عن رأيه بل عن أمر محسوس، وأنه لا داعي له إلى الكذب، فيعلم أنه لا يكون كذباً، وإذا لم يكن كذباً تعين كونه صدقاً، ومهما اختل شيءٌ من هذهِ الأمور لم تعلم صحة الخبر، ولا معنى لكونهِ نظرياً سوى ذلك.
ونُوقش: بأن العادة أيضاً تحيل اتفاقهم على الصدق لا لغرض ومقصود، فلم قلتم بعدم الغرض في الصدق دون الكذب([footnoteRef:25]). [25: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 2/ 32.] 

* القول المختار
يبدو من خلال عرض القولين وأدلتهم رجحان ما ذهب إليه الجمهور الذين قالوا: إن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري، وهو القول الذي اختاره ابن الصبّاغ؛ وذلك لأنّ خبر المتواتر يكون مبنياً عن علم لا عن ظن، وزيادة على ذلك يكون المتواتر مستنداً إلى الحس، وليس إلى دليل العقل.


المبحث الثاني
الفرق بين المستفيض والمتواتر
أولاً:- تعريف المستفيض والمتواتر
المستفيض لغةً:- من فاض الخبر يفيض، واستفاض، أي: شاع([footnoteRef:26]). [26: () يُنظر: مختار الصحاح، مادي فيض: 216.] 

المستفيض اصطلاحاً:- هو ما نقله جماعة يزيد عددهم على الثلاثة أو الأربعة.
وقيل: المستفيض ما يعدّه الناس شائعاً([footnoteRef:27]).  [27: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 299، البرهان: 1/ 378، البحر المحيط: 4/ 239، يُنظر: التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج (ت879هـ)، على تحرير ابن الهمام، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط1، 1316هـ: 2/ 313.] 

أمّا التواتر لغةً:- التتابع، وقيل هو تتابع الأشياء([footnoteRef:28]). [28: () يُنظر: لسان العرب، مادة وتر: 5/ 275.] 

واصطلاحاً:- هو الحديث الذي يرويه جمع عن جمع، وذلك من أول السند إلى منتهاه، واستندوا في نقلهم على أمر محسوس بحيث يحيل العقل تواطؤهم على الكذب([footnoteRef:29]). [29: () المحصول للرازي: 4/ 323، المستصفى: 1/ 132، فواتح الرحموت: 2/ 113، ويُنظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط2، 1392هـ: 2/ 173.] 

ثانياً:- مسألة الفرق بين المستفيض والمتواتر
فقد ذهب ابن الصبّاغ إلى اختيار أنّ المستفيض من أقسام السُنة الأُحادية، واختار إلى أن من طرق الشهادة على الكذب([footnoteRef:30]). [30: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 250.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أقوال([footnoteRef:31])، أهمها ثلاثة: [31: () ذكر الماوردي قولاً رابعاً والروياني تقسيماً غريباً جعلا فيه المستفيض أعلى رتبة من المتواتر، وكل منهما يفيد العلم. يُنظر: البحر المحيط: 4/ 249.] 

القول الأول: المستفيض من أقسام السُنة الأُحادية، قال بهذا جمهور الأصوليين، وهو ما قاله الغزالي والرافعي وهو ما اختاره الأسفراييني وإمام الحرمين([footnoteRef:32]) وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن الصبّاغ. [32: () يُنظر: اللمع: 71، الإحكام، للآمدي: 2/ 31، الإبهاج: 2/ 299، البحر المحيط: 4/ 250، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: 2/ 926.] 

القول الثاني: المستفيض والمتواتر بمعنى واحد، بهذا قال الصيرفي والقفال والشاشي([footnoteRef:33])، وذهبت الحنفية إلى أن المشهور من أقسام المتواتر([footnoteRef:34]). [33: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 249، إتحاف ذوي البصائر بشرح روحة الناظر: 2/ 926.]  [34: () يُنظر: فواتح الرحموت: 2/ 111، ويُنظر: التقرير والتحبير: 2/ 235.] 

القول الثالث: المستفيض رتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد هذا ما نقله إمام الحرمين عن أبي إسحاق الشيرازي([footnoteRef:35]). [35: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 249، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: 2/ 926.] 

* القول المختار
يبدو أن القول الأول هو الأقرب للترجيح، والذي يقول بأن المستفيض هو من أقسام السُنة الأُحادية، كما أنّ هناك فرقاً بين السُنة المتواترة والمشهورة، وهو أن السُنة المتواترة نقلت إلينا من مبدأ التلقي بطريق جمع التواتر في حلقات السند في العصور الثلاثة كلها، أمّا المشهورة وهي التي تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين، فإن الحلقة الأولى فيها مفقود منها جمع التواتر بعكس الحلقتين التاليتين([footnoteRef:36]). [36: () يُنظر: أُصول الفقه الإسلامي، للزُحيلي: 1/ 454.] 



المبحث الثالث
في تقسيم الخبر المتواتر
ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بأن خبر المتواتر ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: التواتر اللفظي([footnoteRef:37]) [37: () التواتر اللفظي: وهو نقل اللفظ بعينه، أي هو ما اتفق جميع الرواة على روايته بلفظه ومعناه.] 

القسم الثاني: التواتر المعنوي([footnoteRef:38]) [38: () التواتر المعنوي: وهو نقل المعنى فقط، أي ما اتفق الرواة على معناه ولكنهم اختلفوا في لفظه. يُنظر: أُصول السرخسي: 1/ 292- 293.] 

وذكر الزركشي أنّ ابن الصبّاغ قال في كتابه "الطريق السالم": ولا يجوز أن يكون جميع المنقول بالتواتر المعنوي متقوّلاً، ألا ترى أنّ من قال: إنّ الآحاد كلها المروية عن النبي () غير صحيحة، حكمت العقول بكذبه، ونطقت أنّه لا يجوز أن يتفق بهذهِ الأخبار كلها متقولة([footnoteRef:39]). [39: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 247.] 

نرى من خلال هذا التقسيم أن ابن الصبّاغ يوافق جمهور الأصوليين في هذا التقسيم، حيث أن تقسيم التواتر إلى لفظي ومعنوي هو محل اتفاق.


المبحث الرابع
في عدم اشتراط إسلام نقلة الخبر المتواتر
ذهب ابن الصبّاغ إلى أنه لا يشترط في الخبر المتواتر أن يكون نقلته مسلمين([footnoteRef:40]). [40: () البحر المحيط: 4/ 235.] 

أقوال الأصوليين في المسألة:
القول الأول: إن الإسلام ليس بشرط، بهذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية([footnoteRef:41]) والمالكية([footnoteRef:42]) وبه قال الشاشي وأبو منصور البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي، والغزالي وابن برهان من الشافعية([footnoteRef:43]) وجمهور الحنابلة([footnoteRef:44]) وبه قال الشوكاني([footnoteRef:45]) وإلى هذا القول ذهب الإمام ابن الصبّاغ. [41: () يُنظر: أصول السرخسي: 1/ 284، ميزان الأصول: 2/ 628، أصول البزدوي: 1/ 163.]  [42: () يُنظر: المنتهى، لابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، جمال الدين بن عمرو بن عثمان بن عمر ابن الحاجب (ت646هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ: 70.]  [43: () يُنظر: المستصفى: 1/ 140، شرح اللمع: 2/ 572، الإحكام، للآمدي: 2/ 40، التبصرة: 171.]  [44: () يُنظر: المسودة: 210، وشرح الكوكب المنير: 2/ 572، المدخل، عبد القادر بن بدران الدمشقي: 1346، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1401هـ، ط2، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي: 203.]  [45: () يُنظر: إرشاد الفحول: 1/ 167.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إن الخبر المتواتر إذا تحققت شروطه فإنّه يقضي إلى العلم دون النظر إلى صفات المخبرين، فنجد في أنفسنا العلم بإخبار العدد الكثير، وإن كانوا كفاراً كما لو أخبر أهل القسطنطينية بقتل ملكهم فإنه يحصل لنا العلم به، إذ لا يتصور مع كثرتهم اجتماعهم على الكذب، وتواطؤهم عليه([footnoteRef:46]). [46: () يُنظر: شرح اللمع: 2/ 572، الإحكام، للآمدي: 2/ 40.] 

القول الثاني: تشترط العدالة والإسلام في الناقلين بهذا قال البزدوي([footnoteRef:47]) من الحنفية([footnoteRef:48])، وقال به ابن عيدان([footnoteRef:49]) من الشافعية([footnoteRef:50]). [47: () هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن عيسى فخر الإسلام البزدوي، فقيه أصولي من فقهاء الحنفية، من مصنفاته: «أصول البزدوي» توفي سنة (482هـ). يُنظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (ت775هـ)، مير محمد كتب خانة وكراتشي: 1/ 372.]  [48: () يُنظر: كشف الأسرار: 2/ 659.]  [49: () هو عبد الله بن عيدان بن محمد، الفقيه، العالم، الثقة الورع، وممن يشار إليه، له عدة مصنفات منها: «شرائط الأحكام وشرح العبادات»، توفي- رحمه الله- سنة (433هـ). يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى: 5/ 65- 66.]  [50: () يُنظر: التبصرة: 171.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- أنه لمّا كان المسلمون مختصين بالإجماع، وجب أن يختصوا بالتواتر([footnoteRef:51]). [51: () يُنظر: التبصرة: 171.] 

نُوقش: إن علماء الإسلام لما اختصوا بالإجماع فإنما كان بالاحتجاج به للأدلة السمعية، دون الأدلة العقلية([footnoteRef:52]). [52: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 2/ 40.] 

ثانياً:- إنه لو كان يقع العلم بتواتر غير المسلمين، لوقع لنا العلم بما أخبرت به النصارى من صلب عيسى () ولمّا لم يقع لنا العلم بذلك، دلّ على أنّ خبرهم لا يوجب العلم.
نُوقش: لم يقع به العلم؛ لأنّ شرائط التواتر فيه لم تتكامل، وهو استواء طرفي العدد ووسطه، فإن النقل في الأصل يرجع إلى عدد يسير، فلم يقع العلم بخبرهم([footnoteRef:53]). [53: () يُنظر: التبصرة: 170- 171.] 

القول الثالث: يشترط الإسلام إن طال الزمان، وإن لم يطل الزمان لم يقع العلم بتواتر الكفار([footnoteRef:54]). [54: () يُنظر: التبصرة: 171، والمسودة: 210.] 

والحجة لأصحاب هذا القول: بأنه إن طال الزمان فإنه يمكن وقوع الإرسال والتواطؤ على الكذب فيعتبر الإسلام([footnoteRef:55]). [55: () يُنظر: التبصرة: 171، البحر المحيط: 4/ 236.] 

يُجاب عنه: بأنّ هذا التفريق لا دليل عليه؛ حيث إنّ الكثير هي المانعة من حصول التواطؤ على الكذب([footnoteRef:56]). [56: () المهذب في أصول الفقه للنملة: 2/ 663.] 

* القول المختار
يبدو من خلال ما تقدم من أقوال أنّ المختار هو التفصيل بين خبر المتواتر الذي يخص التشريع الإسلامي، ومنه الإخبار عن رسول الله () وبين الأخبار التي لا يدخل فيها التشريع الإسلامي، كالإخبار عن وجود مدينة اسمها بغداد.. الخ من أخبار الأُمم الماضية التي حصل النقل فيها بالتواتر، فما نقل عن رسول الله () فالراجح اشتراط الإسلام فيه؛ لأن الأساس في التواتر أن يكون الجمع الذي أخبر به يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادةً، والكفار إذا نقلوا لنا عن رسولنا شيئاً يتعلق بديننا لا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب فيه، وإن كان الكفر لا ينافي الصدق إلا أنّ الكفر يورث التهمة في خبره، عمّا يتعلق بأمر دين يخالف دينه([footnoteRef:57]). [57: () يُنظر: الآراء للأصولية لأبي إسحاق الاسفراييني، أُطروحة دكتوراه للدكتور مازن عيسى: 256.] 



المبحث الخامس
ما يدل عليه خبر الواحد([footnoteRef:58]) [58: () الخبر لغةً: النبأ. يُنظر: القاموس المحيط، باب الراء، فصل الخاء: 357.
أمّا خبر الآحاد اصطلاحاً: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً. يُنظر: أُصول البزدوي: 1/ 152.] 

إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير، لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، ولم يكذبوه، وعلم أنه لو كان كاذباً لعلموه، ولا حامل لهم على سكوتهم كالخوف والطمع، فهل يدل على صدقه قطعاً أم ظناً، وقد وكان لابن الصبّاغ رأي في مسألتين([footnoteRef:59]): [59: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 241.] 

ذهب ابن الصبّاغ إلى أن خبره يدل على صدقه قطعاً([footnoteRef:60])، وللأصوليين في هذهِ المسألة أقوال، هي: [60: () يُنظر: المرجع السابق: 4/ 241.] 

القول الأول:  إنّ خبره يدل على صدقه قطعاً، لكن العلم الحاصل به نظري بخلاف المتواتر، قال بهذا جمهور الأصوليين كالباجي من المالكية([footnoteRef:61]) وأبو الطيب الطبري والشيرازي والغزالي من الشافعية([footnoteRef:62]) وأبو يعلى وأبو الخطاب من الحنابلة([footnoteRef:63]) وهو ما وافقه ابن الصبّاغ.  [61: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 247.]  [62: () يُنظر: المستصفى: 1/ 140، البحر المحيط: 4/ 241.]  [63: () يُنظر: العدة: 3/ 901، المسودة: 243.] 

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً:- إنّه يمتنع عادةً في مثله اتفاق دواعيهم جميعاً على السكوت عن تكذيبه مع علمهم بكذبه؛ لأن الله سبحانه وتعالى خالف بين الطباع وباين بين الهمم([footnoteRef:64]). [64: () يُنظر: العدة: 3/ 901، إحكام الفصول للباجي: 247.] 

القول الثاني: إن صدقه ظني لا قطعي، قال بهذا الرازي والآمدي([footnoteRef:65]). [65: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 242.] 

القول الثالث: إن أخبر بأمر ضروري دلّ على الصدق، وإن أخبر بأمر نظري فسكتوا، لم يكن سكوتهم بمثابة تصريحهم بالحكم، قال بهذا الباقلاني وابن القشيري([footnoteRef:66]). [66: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 242.] 

القول الرابع: التفصيل، وهو أن يتمادى على ذلك الزمن الطويل، ولا يظهر منهم منكر، فيدل على الصدق، وإلا فلا، قال بهذا ابن السمعاني([footnoteRef:67]). [67: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 242، فواتح الرحموت: 2/ 125.] 

* القول المختار
إن خبره يدل على صدقه وهو قول أصحاب القول الأول والذي اختاره ابن الصبّاغ، ودليل صدقه استحالة سكوت الجميع عن تكذيبه... والله أعلم.



المبحث السادس
في العلم الحاصل عن خبر الواحد
اختار ابن الصبّاغ أن العلم الحاصل عن خبر الواحد نظري لا ضروري، وذكر الزركشي أنّ ابن الصبّاغ قال: «لكن العلم بذلك نظري، بخلاف المتواتر فإنه يكون لهم إطلاع على كذبه أو صدقه»([footnoteRef:68]).  [68: () البحر المحيط: 4/ 242.] 

وقد صرّح بذلك بعض الأصوليين، منهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة([footnoteRef:69]). [69: () يُنظر: العدة: 3/ 901، المسودة: 218.] 

واستدل على ذلك بما يأتي:
أولاً:- إنّ معرفة صدقه لم يقع للإنسان ضرورة، بل وقع عن نظر واستدلال([footnoteRef:70])، حيث توقف على مقدمات، هي: معرفة أنه أخبر به في خلق كثير لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، ولم يكذبوه، وعلم أنّه لو كان كاذباً لعلموه، ولا حامل لهم على سكوتهم كالخوف والطمع([footnoteRef:71]). [70: () يُنظر: المرجع السابق: 3/ 901.]  [71: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 241.] 




المبحث السابع
في التعديل بالمبهم
التعديل المبهم كقول الراوي: حدثني الثقة، ونحوه من دون أن يسميه، فهل يكون هذا كافياً للتعديل بالمبهم؟([footnoteRef:72]) [72: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 150، المختصر في علم رجال الأثر، عبد الوهاب بن عبد اللطيف، مطبعة دار التأليف، ط2: 54، البحر المحيط: 4/ 291، إرشاد الفحول: 124.] 

فقد ذهب ابن الصبّاغ إلى أنه لا يكفي التعديل المبهم([footnoteRef:73]). [73: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 291.] 

وللأصوليين في المسألة أقوال، منها:
القول الأول: التعديل المبهم لا يكفي في التوثيق، بهذا قال القفال الشاشي، والخطيب البغدادي، والصيرفي والشيرازي والماوردي والشوكاني([footnoteRef:74]) وإلى هذا القول ذهب ابن الصبّاغ. [74: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 151، البحر المحيط: 4/ 291، إرشاد الفحول: 124، تدريب الراوي: 1/ 210.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- لأنه وإن كان عدلاً عنده، فلو سماه لربما جرحه غيره([footnoteRef:75])، أو أنّ غيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف؛ بل إضرابه عن تسميته يوقع في القلوب تردداً([footnoteRef:76]). [75: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 291.]  [76: () يُنظر: تدريب الراوي: 1/ 211.] 

القول الثاني: التعديل المبهم مقبول مطلقاً، قال بهذا أبو حنيفة([footnoteRef:77]). [77: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 291، يُنظر: إرشاد الفحول: 124.] 

القول الثالث: يكفي التعديل إذا كان صادراً عن عالم في حق من يوافقه في مذهبه، كقول مالك: أخبرني الثقة، وكقول الشافعي ذلك في مواضع، وهو اختيار إمام الحرمين، وعليه يدل كلام ابن الصبّاغ في العدة، فإنه قال: إن الشافعي لم يورد ذلك احتجاجاً بالخبر على غيره، وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم([footnoteRef:78]). [78: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 291، البرهان: 1/ 400.] 

* القول المختار
يبدو لي رجحان القول الأول؛ لأنّ التعديل المبهم غير كافٍ، وهو ما ذهب إليه ابن الصبّاغ؛ ثم وإن كان من يعدل بالمبهم معدلاً عنده فربما لو سماه لكان مجروحاً عند غيره([footnoteRef:79]). [79: () يُنظر: إرشاد الفحول، للشوكاني: 124.] 



المبحث الثامن
هل تقبل رواية الفاسق([footnoteRef:80]) المبتدع؟ [80: () الفسق لغةً: مأخوذ من فسق، يفسق من باب قعدَ، أي خرج عن الطاعة. 
أما اصطلاحاً ففيه: 
إن الفاسق هو الكذاب
الفاسق هو المعلن بالذنب
وقيل: الفاسق هو الذي لا يستحي من الله. يُنظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: 2/ 987.] 

من شروط العمل بخبر الواحد العدالة، وقد اختلف في معناها.
فذهب الحنفية إلى القول بأنها عبارة عن الإسلام مع عدم معرفة الفسق.
أمّا عند الشافعية فهي ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة([footnoteRef:81]). [81: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 273.] 

والفسق نوعان:
النوع الأول: من حيث الأفعال، فقد أجمعت الأُمة على رده كما أن الفسق على وجه العموم يمنع قبول الخبر([footnoteRef:82]). [82: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 278، إحكام الفصول للباجي: 307.] 

النوع الثاني: من جهة الاعتقاد، وفيه خلاف.
فقد ذهب ابن الصبّاغ إلى أنه إذا كان فسقه من جهة الاعتقاد لم يرد خبره([footnoteRef:83]).  [83: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 279.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أربعة أقوال:
القول الأول: تقبل روايته، قال بهذا الشافعي إذ ذكر الزركشي أن الشافعي



قال: «لا أرد شهادة أهل الأهواء»([footnoteRef:84])، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف([footnoteRef:85]). [84: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 279، المستصفى: 1/ 160، الإحكام، للآمدي: 2/ 95، إحكام الفصول للباجي: 307.]  [85: () هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، كان فقيهاً عالماً حافظاً (ت182هـ)، من تصانيفه: «الخراج، الرد على سيد الأوزاعي»، يُنظر: وفيات الأعيان: 6/ 378، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت874هـ)، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مصر: 2/ 107، ويُنظر: المحصول: 2/ ق1/ 572.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- بإجماع الصحابة () لأنهم قبلوا خبر الفاسق المتأول، كعلي () في قبوله خبر الخوارج وشهادتهم([footnoteRef:86]). [86: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 308.] 

نُوقش: بأن هذا غلط، ولا نسلّم أنّ علياً قبل شهادة واحد منهم ولا خبره في شيء من الأشياء، وما كان يجري بينهم من التصادق مشروط منهم؛ لأنهم كانوا مالكين لأنفسهم، غير داخلين في حكمه.
واعترض عليه أيضاً: أننا لو سلمنا لكم قبول علي () لشهادة الفاسق المبتدع، فمن أين لكم أن جميع الصحابة قد أجمعت معه على ذلك؟([footnoteRef:87]). [87: () يُنظر: المصدر السابق: 308- 309.] 

القول الثاني: لا تقبل روايته، قال بذلك أكثر الحنفية([footnoteRef:88]) وهو قول منقول عن الإمام مالك([footnoteRef:89]). [88: () يُنظر: المحصول: 2 ق 1/ 574، ويُنظر: التقرير والتحيير: 2/ 321.]  [89: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 307.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى:  ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ([footnoteRef:90]). [90: () سورة الحجرات: [آية 6].] 

وجه الدلالة: في هذهِ الآية أمر الله تعالى برد خبر الفاسق، فإنّ من كان مقطوعاً بفسقهِِ فهو مندرج تحت حكم هذهِ الآية([footnoteRef:91]). [91: () يُنظر: الإحكام، الآمدي: 2/ 96، إحكام الفصول للباجي: 307- 308، ميزان الأصول:    2/ 641، فواتح الرحموت: 2/ 142.] 

ثانياً:- وهو أن الفسق من جهة المتعمد أخف من الفسق المتأول عند بعض أهل الأصول؛ لأنه ليس فيه أكثر من ارتكاب المحظور في الفعل المحرّم من شرب خمر، أو زنا، أو غيره، والفسق المتأول فيه ارتكاب محظور في الفعل، وارتكاب محظور في الخطأ في النظر والاستدلال ووضع الأدلة غير موضعها، فكان أشد من الفسق المتعمد، ثم ثبت وتقرر: أنّ الفسق المتعمد يخرج الراوي، ويمنع وجوب العمل بخبره فإن يثبت التجريح بالفسق من جهة التأويل أولى وأحرى.
فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون العلة في خبره اعتماده المعصية.
يُجاب عنه: أنّه لو كان ما ذكرتم علة في ردّ خبره، لوجب أن لا يرد الخبر بكفر الكافر؛ لأنّه لا يتعمد الكفر، وإنما يقع فيه من جهة التأويل، ولوجب أيضاً أن يمنع اعتماد الصغيرة من قبول خبر الراوي، وذلك باطل بالإجماع، وإذا بطل ما ذكرتموه ثبت أنّ العلة في ذلك هو الفسق([footnoteRef:92]). [92: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 308.] 

* القول المختار
هو القول الثاني القائل بعدم قبول رواية الفاسق المتأول؛ وذلك لقوة ما استدلوا به وسلامة أدلهم من النقاش؛ ولأنه لو كان خبر الفاسق مقبولاً لما أمرنا بالتبيين والتثبت عنه، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى زجرنا ونهانا عن الاعتماد على خبر الفاسق والعمل به، فثبت المطلوب وهو عدم قبول خبر الفاسق([footnoteRef:93]).  [93: () يُنظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: 2/ 988.] 



* ثمرة الخلاف
ومن الفروع الفقهية في هذهِ المسألة، إذا عدم الماء، فأراد المتوضي طلب الماء قبل التيمم فأخبره الفاسق بأنه لا ماء في تلك الجهة فإنه يعتمد عليه فيه بخلاف ما  إذا أخبره بوجود الماء فإنه لا يعتمده، والسبب أن عدم الماء هو الأصل فيتقوى خبر الفاسق به بخلاف وجود الماء([footnoteRef:94]). [94: () يُنظر: التمهيد، للآسنوي: 447.] 




المبحث التاسع
زيادة الراوي الثقة إذا اتحد المجلس
إذا انفرد الراوي الثقة بزيادة في الحديث فتارةً تكون لفظية، كقوله في: «ربنا لك الحمد»، «ولك الحمد»، فإن الواو زيادة في اللفظ.
وتارةً تكون الزيادة معنوية تفيد معنىً زائداً، كرواية «من المسلمين» في حديث زكاة الفطر، فهذهِ الزيادة لها ثلاثة أحوال.
الحالة الأولى: أن يعلم تعدد المجلس.
الحالة الثانية: أو جهل الأمر، أي: جهلنا هل المجلس متعدد أو واحد؟
الحالة الثالثة: أن يتحد المجلس وينقل البعض الزيادة، ويسكت البعض الآخر ولم يصرّحوا بالنفي([footnoteRef:95]). [95: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 329.] 

وهذهِ الحالة هي التي كان لابن الصبّاغ رأي فيها، فقد ذهب ابن الصبّاغ إلى أنّ التارك للزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم الغفلة عنها، وكان المجلس واحداً فإنّ هذهِ الزيادة غير مقبولة([footnoteRef:96]). [96: () يُنظر: المرجع السابق: 4/ 331.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أقوال([footnoteRef:97])، أهمها: [97: () يُنظر: أقوال أُخرى في البحر المحيط: 4/ 330- 334، ويُنظر: المحصول: 2/ 234، تدريب الراوي: 1/ 223.] 

القول الأول: الزيادة لا تُقبل إن كان من لم يروِ هذهِ الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها، قال بهذا الآمدي([footnoteRef:98]) وابن الحاجب والقرافي([footnoteRef:99]). [98: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 2/ 121، البحر المحيط: 4/ 331.]  [99: () يُنظر: شرح مختصر ابن الحاجب: 2/ 71، والبحر المحيط: 4/ 331.] 



استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- بأنه لا يخفى أن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد فيما نقله من الزيادة يكون أولى من تطرق ذلك إلى العدد المفروض فيجب ردها([footnoteRef:100]). [100: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 2/ 121، البحر المحيط: 4/ 331، والتقرير والتحبير: 2/ 391.] 

القول الثاني: أنها مقبولة مطلقاً، سواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجب نقصاً ثبت بخبر ليس فيه تلك الزيادة أم لا، وسواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصاً، ومرة بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً، وهي كالحديث التام ينفرد به الثقة، فالزيادة أولى؛ لأنها غير مستقلة بل تابعة([footnoteRef:101])، بهذا قال الجمهور من الفقهاء والمحدثين([footnoteRef:102]). [101: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 330.]  [102: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 141، تدريب الراوي: 1/ 245، البحر المحيط: 4/ 330، المستصفى: 1/ 168، التقرير والتحبير: 2/ 391، المحصول، لابن العربي: 1/ 120، الأحكام لابن حزم: 2/ 216، الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1409هـ: 597.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة:
أولاً:- إن النبي () قد قبل خبر الإعرابي عن رؤية الهلال، مع إنفراده برؤيته، وقبل خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر، وإن انفردوا عن جميع الحاضرين([footnoteRef:103]). [103: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 331.] 

القول الثالث: لا تقبل الزيادة مطلقاً، بهذا قال معظم الحنفية([footnoteRef:104]) وبعض الظاهرية([footnoteRef:105]). [104: () البحر المحيط: 4/ 332]  [105: () يُنظر: المرجع السابق.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- أنه يبعد انفراد هذا الراوي بحفظ تلك الزيادة مع إصغاء الآخر للحديث واستماعه له مع اتحادهما بالثقة والعدالة والضبط والحفظ، فتكون هذهِ الزيادة قد توهمها الراوي فلا تقبل.
يُجاب عنه: بأنّ الراوي قد قطع بسماع تلك الزيادة، والآخر لم يقطع بنفيها، وكون ذلك الراوي لم ينقل تلك الزيادة التي تفرد بها ذلك الراوي، فللاحتمالات التالية:
1. كون راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس، بينما الذي لم يروِ الزيادة قد دخل في أثناء المجلس، ففاته ما قيل في أوله.
2. إن راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس، وسمع كل ما قيل فيه، أمّا الذي لم يورد الزيادة، فإنه حضر أول المجلس، ثم خرج في آخره لشيء أوجب خروجه وقيامه.
3. إن الذي لم يروِ الزيادة قد نسيها، بينما حفظها الآخر.
وإذا تطرقت هذهِ الاحتمالات، فلا يبعد انفراد هذا الراوي بحفظ زيادة.
ثانياً:- أنه قد جرت عادة الراوي بتفسير الحديث، فيزيد لفظاً من أجل ذلك، فربما ضنّها السامع أنها من قول النبي () فيرويها، وهي ليست من قوله.
يُجاب عليه: بأن هذا بعيد جداً؛ لأن العدل الثقة الضابط المثبت يظهر من حاله أنه لا يدرج في كلام النبي () ما ليس منهُ([footnoteRef:106]). [106: () يُنظر: المهذب في أُصول الفقه المقارن، د. عبد الكريم النملة: 2/ 292- 293.] 

* القول المختار
هو القول الثاني القائل بقبول الزيادة مطلقاً وذلك لقوة ما استدلوا به؛ لأن من أتى بالزيادة قد وصف بالعدالة والثقة... والله أعلم.


المبحث العاشر
إنكار الشيخ ما حدث به
إذا روى ثقة عن ثقةٍ حديثاً، ثم رجع المروي عنه فأنكر رواية الراوي، فالمسألة لها حالان:
الأول: أن ينكر الشيخ على الراوي إنكاراً غير صريح.
والثاني: أن ينكر الشيخ على الراوي إنكاراً صريحاً([footnoteRef:107])، وهذهِ الحالة هي التي كان لابن الصبّاغ رأيٌ فيها. [107: () يُنظر: إحكام الفحول للباجي: 269، البحر المحيط: 4/ 321- 322.] 

فقد ذكر الزركشي أن ابن الصبّاغ قد ذهب إلى التوقف في حكم صحة هذهِ الرواية وعدم قبولها([footnoteRef:108]). [108: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 322.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة قولان([footnoteRef:109]): [109: () لقد نقل الآمدي وغيره اتفاق الأصوليين والمحدثين إلى امتناع العمل بهذهِ الرواية، إلا أن في نقل هذا الاتفاق نظر، فالمسألة فيها قولان. يُنظر: الإحكام، للآمدي: 2/ 118، أصول السرخسي: 2/ 3، أحكام الفصول للباجي: 269.] 

القول الأول: التوقف في قبول الراوية، قال بهذا معظم الأصوليين ومنهم أبو بكر الصرفي([footnoteRef:110]) والجويني([footnoteRef:111])، وهذا ما وافقه ابن الصبّاغ. [110: () هو محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي أبو بكر، الفقيه الشافعي الأصولي (ت362هـ)، من تصانيفه: الجامع في المذهب»، وصنّف في أصول الفقه. يًنظر: شذرات الذهب: 2/ 40، ويُنظر: طبقات الشافعية لابن السبكي: 3/ 12، وطبقات الشافعية للأسنوي: 2/ 199. ]  [111: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 322، يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 269، جمع الجوامع: 2/ 137.] 

واستدل أصحاب هذا القول على التوقف في الرواية المنكرة إنكاراً صريحاً بأنه قد تعارض أمران، قطع المنقول عنه بكذب الراوي، وقطع الناقل بالنقل، وليس أحدها أولى من الآخر([footnoteRef:112]). [112: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 322. ] 

القول الثاني: إن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي، قال بهذا أبو الحسين بن القطان([footnoteRef:113]) والسمعاني([footnoteRef:114]) قالوا: لا يسقط المروي لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع([footnoteRef:115]). [113: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 321، ويُنظر: إحكام الفصول للباجي: 269.]  [114: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 322، ويُنظر: جمع الجوامع: 2/ 137.]  [115: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 138.] 

* القول المختار
يبدو أن المختار من القولين هو القول الأول القائل بعدم قبول هذهِ الرواية، ويمتنع العمل بها باتفاق جمهور الأصوليين؛ وذلك لأنّ كل واحد منهما أي الشيخ والراوي، موصوف بالعدالة والثقة، وكل منهما مكذب للآخر فيما يدعيه، وعليه فلابد أن يكون أحدهما كاذباً، وهذا موجب للقدح في الحديث، لكن ذلك لا يوجب جرح واحد منهما على التعيين؛ لأنه وقع الشك في كذبه، والأصل العدالة، وهي متيقنة، ولا يترك اليقين بالشك([footnoteRef:116]). [116: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة: 2/ 785.] 



المبحث الحادي عشر
إذا سكت الشيخ، وظن القارئ إجابته له، فهل يجب العمل به أو لا؟
للقراءة على الشيخ ثلاثة أحوال سأذكرها ثم أُبين رأي ابن الصبّاغ في الحالة التي يكون له فيها رأي:
الحالة الأولى: أن يأذن له في رواية ما قرئ عليه نطقاً.
الحالة الثانية: أن يقرأ عليه، ويقول له: هل سمعت؟، فيشير الشيخ بأصبعه أو برأسه، فهي كالعبارة، والجمهور على أنّه مقبول.
الحالة الثالثة: أن يسكت الشيخ، ويغلب على ظن القارئ بقرينة الحال إجابته له، فهل يجب العمل به أو لا؟([footnoteRef:117]) [117: () يُنظر: الإبهاج في أصول الفقه: 2/ 333، البحر المحيط: 4/ 388.] 

فقد ذكر الزركشي إلى أنّ ابن الصبّاغ اشترط النطق من الشيخ([footnoteRef:118]). [118: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 333، البحر المحيط: 4/ 389.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة قولان:
القول الأول: يشترط إقرار الشيخ نطقاً، قال بهذا بعض الشافعية، ومنهم الشيرازي وسليم الرازي، وهذا هو مذهب الشافعي وذهب إلى هذا القول بعض الظاهرية([footnoteRef:119]) وبهذا قال ابن الصبّاغ. [119: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 389، الإبهاج في أصول الفقه: 2/ 333.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قطع جماعة من أصحاب الشافعي بأن هذا هو اللائق بمذهبه؛ لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه، وقد قال الشافعي- رحمه الله-: «لا ينسب إلى الساكت قول»([footnoteRef:120]). [120: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 389.] 

ثانياً:- إنّ سكوت الشيخ لا يكفي في الدلالة على صِحَة ما قُرئ عليه، فقد يكون الشيخ غافلاً أو مكرها، أو نحو ذلك، فلابد من النطق.
يُجاب عليه: إنّ سكوت الشيخ إذا قرأ عليه الراوي وقال له: هل سمعت أيها الشيخ؟، يدل على صحة ما قرأه عليه، فتجوز الرواية عنه، ويجب العمل بهذهِ الرواية([footnoteRef:121]). [121: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه، د. عبد الكريم النملة: 2/ 768- 769.] 

القول الثاني: لا يشترط النطق، ويجوز العمل به اعتماداً على قرائن الحال، قال بهذا الإمام مالك([footnoteRef:122]) وبه قال أبو بكر الصيرفي وابن القشيري([footnoteRef:123])([footnoteRef:124])، وذكر الزركشي أنّ النطق هو نوع احتياط، فسكوت الشيخ مع سلامة الأحوال، من إكراه وغفلة نازل منزلة تصريحه([footnoteRef:125]). [122: () يُنظر: لباب المحصول في علم الأصول: 1/ 370.]  [123: () هو عبد الرحيم بن أبي القاسم بن هوازن، أبو نصر القشيري النيسابوري، الإمام، بحر العلوم، استوفى الحظ الأوفر من علم التفسير والأصول، اعتقل لسانه في آخر عمره عن الكلام إلاّ عن الذكر، يتكلم بآي القرآن فقط، توفي- رحمه الله- سنة (514هـ). يُنظر: طبقات المفسرين، عبد الرحيم بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1396هـ: 65.]  [124: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 388.]  [125: () يُنظر: المصدر نفسه.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- لو لم يكن ما قرأه الراوي صحيحاً كله لما سكت الشيخ، بل لاعترض على الخطأ منه، ولكن سكوت الشيخ وعدم اعتراضه دليل واضح على أنّ كل ما قرأه الراوي صحيح، ومادام أنه صحيح فإنه يجب العمل به، أمّا إذا غلب على الظن في أنه يوجد لدى الشيخ مانع من الإنكار كغفلة، أو إكراه على السكوت أو نحو ذلك، فإنه لا يكتفي بالسكوت ولابد من النطق([footnoteRef:126]). [126: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه، د. عبد الكريم النملة: 2/ 768.] 

* القول المختار
بعد عرض القولين وأدلتهم فإني أميل إلى القول الثاني القائل بوجوب العمل وإن لم يصدر النطق من الشيخ، وذلك اعتماداً على قرائن الحال، وعدم اشتراط النطق.

المبحث الثاني عشر
المناولة المجردة عن الإجازة
أولاً:- تعريف المناولة لغةً واصطلاحاً
المناولة لغةً:- النول، العطاء، وأنلته ونوّلته، أي: أعطيته([footnoteRef:127]). [127: () لسان العرب، مادة نول: 11/ 683.] 

أمّا المناولة اصطلاحاً:- وهي أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة([footnoteRef:128])، أو أن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول: قد سمعت ما في هذا الكتاب، فإنه يكون بذلك محدثاً([footnoteRef:129]). [128: () يُنظر: إرشاد الفحول: 117.]  [129: () يُنظر: المحصول للرازي: 4/ 648.] 

وللمناولة ثلاث صور سأذكرها ثم أفصل القول في الصورة التي كان لابن الصبّاغ رأي فيها:
الصورة الأولى: المناولة المقرونة بالإجازة
الصورة الثانية: المناولة المجردة عن الإجازة
الصورة الثالثة: وهي أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة، ويقتصر على قوله: هذا سماعي من فلان، ولا يقول إروه عني فهل تجوز الرواية عنه؟([footnoteRef:130]) [130: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 393- 395.] 

فقد جوّز ابن الصبّاغ الرواية بهذهِ الصورة([footnoteRef:131]). [131: () يُنظر: المرجع السابق: 4/ 395.] 

وللأصوليين في ذلك قولان:
القول الأول: تجوز الرواية بهذهِ الصورة، قال بهذا أبو العباس بن الوليد والقاضي أبو محمد بن خلاّد([footnoteRef:132])، وهذا القول هو الذي جوّزه ابن الصبّاغ. [132: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 285، كشف الأسرار: 3/ 46، مقدمة ابن الصلاح: 146، الأحكام لابن حزم: 2/ 148.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ الشيخ لو علم أنّ في بعض مروياته الموجودة في الكتاب الذي ناوله للراوي خللاً لما قال للراوي «خُذ هذا الكتاب»، أو قال له: «هذا مسموعي»؛ لأنه يكون بهذا القول قد غش المسلمين.
ونُوقش: أن الإنسان قد يوجد منه تساهل في إلقاء الكلام، ولكن عندما يكون هذا الكلام يترتب عليه عمل في الشريعة فإنه يتوقف عن ذلك، ثم أنّ الرواية بهذهِ الصورة تُعد مختلة وعابها غير واحد من الأصوليين([footnoteRef:133]). [133: () يُنظر: الإبهاج في أصول الفقه: 2/ 234، المهذب في أصول الفقه المقارن، د. عبد الكريم النملة: 2/ 777- 779.] 

القول الثاني: لا تجوز الرواية مطلقاً، قال بهذا جمهور الأصوليين([footnoteRef:134]). [134: () يُنظر: إرشاد الفحول: 1/ 117، الإبهاج: 2/ 334، المنخول: 270، روضة الناظر: 120، أصول الفقه لابن مفلح: 2/ 597، المستصفى: 1/ 166، تدريب الراوي: 2/ 50، المنهل الروي، محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت733هـ)، تحقيق: د. مُحي الدين عبد الرحمن، دار الفكر، دمشق، ط2، 1406هـ: 89.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إن جواز الرواية يستفاد من عبارة: «إروه عني»، فهذهِ العبارة علامة الإذن، ومادام أن هذهِ العبارة لم ترد من الشيخ، فهو لم يأذن بالرواية عنه؛ لأنه ليس في المناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه، ولا على صحة الحديث نفسه، فيحتمل أن الشيخ لم يقل: «إروه عني»، نظراً لكونه يعرف أنّ في هذا الكتاب أو بعضه خللاً قد منع من إذنه لروايته عنه، فلم يجوّز ذلك، فامتنع من قوله: «إروه عني».
ثانياً:- قياس المناولة على الشهادة، وهو أن الشاهد لو قال: «عندي شهادة بكذا» ولم يقل: «أذنت لك أن تشهد على شهادتي» لا يجوز حينئذٍ أن يشهد بها، فكذلك الرواية إذا قال الشيخ: «هذا مسموعي» ولم يقل: «إروه عني»، فإنه لا يجوز أن يروي هذا الكتاب([footnoteRef:135]). [135: () يُنظر: روضة الناظر: 121، أُصول الفقه المقارن، د. عبد الكريم النملة: 2/ 778ِ.] 

* القول المختار
يبدو لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلين بأنّ المناولة المجردة لا تجوز الرواية بها؛ لأنها مختلة فلا تقبل إلا حينما تكون مقيدة؛ فإنّ جواز الرواية يكون مستفاداً من عبارة: «إروه عني»، فهذهِ العبارة هي علامة الإذن لجواز الرواية... والله تعالى أعلم.
